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אאא
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آلـه  

  :، وبعدإلى يوم الدين وأصحابه ومن تعبهم بإحسان

، 1الصـبية  أذنسألة تـثقيب فقهاء الشافعية في مالمن آراء  جمعه لي تيسرفها أنا أقدم بين يديكم ما 
وأن جما غفيرا أن المسألة ليست قطعية التحريم كما يتوهم البعض،  أظهرإلا أن  من ذلك  وما غرضي

 ـبل قد صرح بجوازه الإمامان ابن حجر الهيتمي والشمس الرملـي، وناه ، قد نص على جوازه ك ي
  . فصلين وخاتمةعلى اموع بعد مقدمة  هذا رتبتوقد مكانة، وعنهما علما وورعا 

  


حـتى   االإمامين الرافعي والنووي قد تتبعا وجوه الأصحاب وحرراهأن  – موفقني االله وإياك –اعلم 

، فكل ما اتفقا على ترجيحه فهو المفتى به ما لم مثقال ذرةكلامهم  عنهما من يعزبلم : كاد أن يقال
هذا مـا عليـه    على ما رجحه النووي،يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو، وإذا اختلفا فالفتوى 

فالذي أطبـق   : ...)1/39( تحفتهقال ابن حجر في  .ققون وكلامهم في هذا أكثر من أن يحصرالمح
أن : عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا

 ـ ما على أنه سهوالمعتمد ما اتفقا عليه، أي ما لم يجمع متعقبو كلامه م كـادوا  وأنى به، ألا ترى أ

                                                 
احتراز من الصبي حيث لم أتعرض لحكم ثقب أذنيه، إلا أنه يستفاد من هذا الجمع أنه حرام عند الهيتمي حـلال   1

  واالله أعلم. عند الرملي



يجمعون عليه في إيجاما النفقة بفرض القاضي ومع ذلك بالغت في الرد عليهم كـبعض المحققـين في   
  اهـ ما أردت نقله.فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو ،2فإن اختلفا فالمصنف ،شرح الإرشاد

  

ه قد لا يوجد للشيخين ترجيح أولم يتعرضا أن ا فاعلمموإذا تقرر لكم أنه لا عدول عن كلامه
 العاشرفي القرن  إلى أن جاء من وجوه الأصحاب، وكان العلماء حينئذ يفتون بما ظهر لهم لمسألةل

: )18صـ ( الفوائد المدنية صاحبالإمامان ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، وهما كما قال 
م، حجة االله على الأنام، حامل لواء مذهب الشافعي على عمدة العلماء الأعلاأن كلا من الإمامين 

وقد نالا بما بذلا فيه نفوسهما أعلى . كاهله، محرر مشكلاته وكاشف عويصاته ببكَره وأصائله
يدهما فيهما جِ لّاحفصنفا ورجحا و  اهـ 3...إما أَمنا أن يعززا بثالث: الحرائث، حتى كاد أن يقال

في  ذهب حيث اتفقا، وإلا فقد اعتمد علماء مصر على كلام الشمس الرمليصارا معتمدا المحتى 
في كما اعتمد علماء حضرموت والشام وغيرهم على كلام ابن حجر الهيتمي  ،نهايتهكتبه، بل في 

فقرروا إلى الحرمين الشريفين  –والأمر هكذا  –علماء مصر  جاء، إلى أن تحفتهكتبه، خصوصا ما في 
ثم صار السادة المصريون : )36صـ ( الفوائد المدنيةترجيحات الرملي، قال في فيهما في دروسهم 

ما ويقررون لهم في دروسهم معتمد مون إلى الحرمين في مجاورارِدالجمال الرملي، إلى أن فشا  ي
قوله فيهما، حتى صار من له إحاطة بقولي الجمال الرملي وابن حجر يقرر قولهما من غير ترجيح 

ثم آل الأمر إلى أن صار شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سنبل المكي ومن نحا نحوه يقررون أنه لا . ابينهم
اهـ ما  .وإن وافق بقية كتبهما النهايةو التحفةيجوز للمفتي أن يفتي بما يخالفهما، بل بما يخالف 

  أردت نقله

  

لفتوى على قولي ابن اف -أعلم فيما  – الصبية مما لم يتعرض له الرافعي والنووي أذنومسألة ثقب 
  .إن شاء االله تعالىو في السطور القادمة بيان ذلك حجر والرملي، 

  

אא:א

                                                 
  أي مصنف أصل الكتاب منهاج الطالبين 2
  لسليمان الكردي بتحقيق شيخنا يفتى بقوله من أئمتنا الشافعية الفوائد المدنية فيمن  3



قـال في  م، ّفصار مدار من حرهو الإمام الغزالي،  –واالله أعلم  –أول من صدر عنه القول بالتحريم 
 هذافإن  ،فيها الذهب قلَصبية لأجل تعليق حتثقيب أذن ال لا أدري رخصة في: )2/814( إحيائه

والتـزين   ،جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان
فهذا وإن كان  بل في التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه، ،غير مهم قلَبالحَ

، إلا أن ستئجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حراممعتادا فهو حرام والمنع منه واجب والا
بعـد   كلامه هذا أقرو .بحروفه اهـ. يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة

ثم  )6/143( المغـني والخطيب في ) 528-9/527( النجم الوهاجالدميري في  كل من نقله
أجيب بـأن الـنبي    .قين من أقراطهن وخواتمهن في حجر بلالفجعلن يل :فإن قيل في البخاري: قالا

وعند الحنابلة إن تثقيب آذان البنـات للزينـة   ، صلى االله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التثقيب
 لموعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأم كانوا يفعلونه في الجاهليـة و  ،جائز ويكره للصبيان

حيـث   هذا ا قول الغزاليأما لم يقر :أن يقالوعندي لا يبعد اهـ . الله عليه وسلمينكر النبي صلى ا
 4الزيـادي  :التحـريم  عنـه  نقل وممن .عنه، واالله أعلموسكتا  بأدلتهم نابلة والحنفيةذكرا رأي الح

 إلا أن الأخيرين قد رجعا عن هذا القول إلى القول بالجواز كما سيأتي الرمليين 6والشمس 5والشهاب
  .إن شاء االله

  

אא:אא
لا يجوز لمفت على مذهب : )1/77( اموعيجدر بالذكر ما قاله النووي في  المقصودقبل الخوض في 

لكثـرة  ... أن يكتفي بمصنف أو مصنفين أو نحوهما من كتـب المتقـدمين   إذا اعتمد النقلالشافعي 
، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل لـه  حفي الجزم والترجي الاختلاف بينهم

وثوق بأن ما في المصنفين الذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيه من الاختلاف، 
 بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بالشيء وهو شاذ وهذا لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب،

أن يكتفى بحكم الغـزالي   إذافلا يجوز اهـ . ا عليه الجمهورلممخالف الراجح في المذهب وبالنسبة إلى 

                                                 
  )4/292( تحفة الحبيبنقله عنه البجيرمي في  4
 -) 8/421( أسنى المطالبعلى  حاشيتهأي  – الروضوكتب امش : نقله عنه غير واحد من المحشين ثم قالوا 5

  . أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي
وأفتى به شيخنا م ر، ورجح في موضع آخر الجواز وهـو  : ثم قال) 4/292( تحفة الحبيب نقله عنه البجيرمي في 6

  وسيأتي نقله قريبا إن شاء االله. المعتمد



على مسألة بمجرد كونه من المتقدمين، بل لا بد من تتبع كلام الأصحاب والفحص في الأدلة كمـا  
    . يلاحظ من صناعة العلماء الآتية ذكرهم

  
كنت «: 7حديث أم زرعفي  لعائشة وسلماستدل للجواز بقوله صلى االله عليه  لزركشيهو ا افه

وهكذا  ،8أي ملأ أذني من الحلي. يأذن أناس من حلي: مع قول أم زرع »لك كأبي زرع لأم زرع
 يحرم  :الإحياء  في الغزالي قال: )378- 10/377( الفتحالحافظ لم يكتف بحكم الغزالي فقال في 

والقائل ابن  - قلت .الشرع جهة من شيء فيه ثبت إن إلا عليه الاستئجار ويحرم المرأة أذن ثقب
 في سبعة :9)246-1/245( الأوسط في الطبراني أخرجه فيما عباس ابن عن جاء:  -حجر 
 مستند لا: الشارحين بعض قول على يستدرك وهو أذنه، وثقب منها السابع فذكر السنة من الصبي

    اهـ .سنة إنه قولهم في لأصحابنا
  

وابن حجر الهيتمي  الشمس الرملي الإمامان الكبيران حجة االله على الأنام ثم جاء معتمدا المذهب
  ا حيث اتفقا، وإليك نقلهما بتمامه،موقد سبق أنه لا عدول عن كلامه ،فرجحا الجواز

  
 واعلم أن الغزالي وغيره صرحوا بحرمة تثقيب آذان الصبي أو الصبية،): 34-8/33(النهاية قال في  

لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة إلا أن يثبت فيه رخصة من جهة نقل ولم تبلغنا، ولعله أشار بذلك لرد 
ما في فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس به، لأم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره صلى 

وأما . في الصبي زينة ويكرهللحنابلة جوازه في الصبية لغرض ال الرعايةاالله عليه وسلم  عليهم، نعم في 
فلا يدل » أن النساء أخذن ما في آذان وألقينه في حجر بلال وهو صلى االله عليه وسلم يراهن«خبر 

للجواز لتقدم السبب قبل ذلك فلا يلزم من سكوته عليه حله، ودعوى أن تأخير البيان عن وقت 
سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله  الحاجة ممتنع غير مجد هنا، لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو

أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة، وأما أمر وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة 
لبيانه، نعم في خبر للطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع 

                                                 
  مع شرح النووي حـ ، وغيرهم) 8/228(، ومسلم 5189مع فتح الباري حـ ) 185-9/184(البخاري  7
  عقب من الشرواني عليه تعليقا إن شاء االلهفي هذا الاستدلال كما ستراه مع ت تفحتهنظر ابن حجر في  8
  اهـ. ثقات ورجاله الأوسط في الطبراني واهر): 4/59(قال الهيثمي  9



صبية أولى، إذ قول الصحابي من السنة كذا في حكم أن تثقب آذانه وهو صريح في جوازه للصبي فال
  اهـ بحروفه . 10فالأوجه الجوازالمرفوع، وذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان، 

  
نعـم  : ادي، قـال العب مالمطبوع مع حواشي الشرواني وابن قاس) 569-11/568( التحفةوفي 

إلا  :م لم تدع إليه حاجة، قال الغزاليصرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية، لأنه إيلا
وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضي . أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا

خان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به، لأم كانوا يفعلونه جاهلية ولم ينكر عليهم صلى االله عليـه  
 الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأمـا مـا في الحـديث    للحنابلة يجوز في الرعايةوفي  ،وسلم

 »أن النساء أخذن ما في آذان وألقينه في حجر بلال، والنبي صلى االله عليه وسلم يـراهن «الصحيح 
فليس فيه دليل للجواز، لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله، وزعم أن تـأخير  

نع لا يجدي هنا، لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو البيان عن وقت الحاجة ممت
أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة، وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد  11رأى من يفعله

أنه عد من السنة في : أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه، نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس
صريح في الجواز في الصبي، فالصبية أولى، لأن قول الصحابي مـن  . السابع أن تثقب آذانه الصبي يوم

من حيث مطلق الحل، ثم  الرعايةوذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان و .السنة كذا في حكم المرفوع
قوله صلى االله عليه وسـلم  رع في الصحيح، وهو رأيت الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم ز

وفيـه  . انتهى من حلي أذني - أي ملأ - أناس: مع قولها »كنت لك كأبي زرع لأم زرع«: شةلعائ
نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء، إذ بفرض دلالة الحديث على أن أذنيها كانتا مخرقتين وأنـه  

الحلـي  ، وقد تقرر أن وجـود  12صلى االله عليه وسلم ملأهما حليا هو محتمل إذ لم يدر من خرقهما
الأنف بحلقة تعمل فيه مـن فضـة أو    فيهما لا يدل على حل ذلك التخريق السابق، ويظهر في خرق

ذهب أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة ا مع العـرف  
شى على القواعد حرمة والحاصل أن الذي يتم، العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل

ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يتوهم أنه زينـة في  
لا  ،وهو لا يعتد به بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص حقه ما دام صغيرا، لأن الحق أنه لا زينة فيه

                                                 
  حاشيتهللصبي والصبية، قاله الشبراملسي في  10
قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره صلى االله عليه وسلم بأنه قد بلغه ذلـك،  : أقول: حاشيتهقال الشرواني في  11

  اهـ. ل ا من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته صلى االله عليه وسلمبل رأى من فع
ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه وسكوته صـلى االله عليـه   : قد يقال: حاشيتهقال الشرواني في  12

  .وسلم يدل على حله



ديثا، وقد جوز صلى االله عليه وسلم اللعب لهن لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وح في الصبية
للمصلحة، فكذا هذا، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يـدعو  
الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة، فكـذا هنـا   

ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا، فلم يكن في  ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب، لأجل
  اهـ بحروفه. تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم

  
 حاشـيته الشهاب الرملي الوالد في  وعلى هذا النحو جرى الفقاء وعددهم أكثر من أن يحصر، منهم

 ـو ،)8/421( أسنى المطالبعلى  ، التحفـة علـى   حاشـيتهما ادي في الشرواني وابن قاسم العب
إعانة في  زين الدين المليباريو أبو بكر الدمياطي ،النهايةعلى  حاشيتهماوالشبراملِّسِي والرشيدي في 

 المحققـين  تمخـا و ،على المنهج حاشيتهوالجمل في  ،)351-4/350( الطالبين شرح فتح المعين
أي بحرمـة   - وأفتى به: نه المعتمد، قالحيث صرح أ) 4/292( تحفة الحبيبسليمان البجيرمي في 

   اهـ. ع آخر الجواز وهو المعتمدضشيخنا م ر، ورجح في مو -الثقب 

  

   א
مستدلا بخـبر ابـن عبـاس في     أثبتنا أن الرأي الراجح في المذهب هو الجواز حيث صرح به الرملي

الثاني وهو التحريم فلكـل   ، أما الرأيوالمصلحة بالخبر المذكورابن حجر مستدلا كذلك و الأوسط
نسأل االله تعالى أن يتقبل الصواب وما استقر عليه المذهب، و واحد العمل به في خاصة نفسه، هذا هو

وحة الجنان، والحمد الله أولا وآخر، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب  حبمنكم وأن يدخلنا في بومنا 
  .العالمين

  

  

      
א

אאאא
–א 


